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الفصل الرابع : القواعد التفسيرية عند أبي إسحاق الشاطبي بين النظرية والتطبيق


الفصل الرابع

القواعد التفسيرية عند أبي إسحاق الشاطبي
بين النظرية والتطبيق

القواعد التفسيرية : هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها المفسِّر إلى تفسير القرآن تفسيراً صحيحاً(
).

وقد تحدث الشاطبي عن طائفة من القواعد التفسيرية، وكان من خلالها رابطاً بين النظرية والتطبيق.

فما قرره من القواعد التفسيرية ربطه بالأمثلة، وكان منهجاً له سار عليه من خلال تفسيره.

وسأعرض طائفة من تلك القواعد التفسيرية التي ذكرها، مقرونة بالأمثلة التي أوردها تطبيقاً لتلك القاعدة.

القاعدة الأولى : أن المدني من السور ينبغي أن يكون منَزلاً في الفهم على المكي، وكذلك بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التنْزيل وإلا لم يصح.

قال الشاطبي: "المدني من السور ينبغي أن يكون منَزلاً في الفهم على المكي، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنْزيل، وإلا لم يصح، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، دل على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله.
وأوَّل شاهد على هذا أصْل الشريعة؛ فإنها جاءت متمِّمَة لمكارم الأخلاق، ومُصلحة لما أفسد قبل من ملة إبراهيم -عليه السلام- ويليه تنْزيل سورة الأنعام؛ فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين، وقد خرَّج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة، هذا ما قالوا.
وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب؛ تبين به من قربٍ بيانُ القواعد الشرعية الكلية، التي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم منها نظام الشريعة، أو نقص منها أصل كلي.

ثم لما هاجر رسول الله ( إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام؛ لأنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلام، والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما، والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات من أحكام الدماء وما يليها.

وأيضاً؛ فإن حفظ الدين فيها، وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها، وما خرج عن المقرر فيها؛ فبحكم التكميل، فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها، وإذا تنَزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ وجدتها كذلك، حذو القُذّة بالقُذّة؛ فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى فإنه من أسرار علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه"(
).
القاعدة الثانية : أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان.
قال الشاطبي: "العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان؛ فإن قوله: ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((
)، لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال، ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة، ولذلك قال: ( ((((((((((((( (( (((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
).

وقال في الآية الأخرى: ( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((
)الآية"(
).

القاعدة الثالثة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادَّعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه مبطل.
قال الشاطبي: "كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداً لا إشكال فيه؛ لأن المُوالف والمخالف اتفقوا على أنه منَزل ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
). وقال سبحانه: ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((
).

ثم رد الحكاية عليهم بقوله: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
).

وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل؛ لأنه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا جَبْر، وكان نصرانياً فأسلم، أو سلمان، وقد كان فارسياً فأسلم، أو غيرهما ممن كان لسانه غير عربي باتفاق منهم، وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((
).

وقد علم أنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك؛ فدل على أنه عندهم عربي، وإذا ثبت هذا؛ فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط، وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه؛ فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي.

فإذاً كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادَّعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه مبطل".

"ومن أمثلة هذا الفصل ما ادّعاهُ مَن لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن ؛ كََبَيان بن سمعان، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
)، وهو من التُّرَّهات بمكان مكين، والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد، ولو جرى له على اللسان العربي لعدَّه الحمقى من جملتهم، ولكنه كشف عَوَار نفسه من كل وجه، عافانا الله وحفظ علينا العقل والدين بمَنَّه.

وإذا كان بيانٌ في الآية عَلَماً له؛ فأي معنى لقوله:( (((((( ((((((( ((((((((( ((
)، كما يقال: هذا زيد للناس، ومثله في الفُحْش من تَسمّى بالكسف، ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول: وإن يروا رجلاً من السماء ساقطاً يقولوا: سحاب مركوم، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً"(
).

القاعدة الرابعة : أن فهم القرآن مبني على معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لئلا يقع في الشبه والإشكالات.
قال الشاطبي: "ومن ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل ، وإن لم يكن ثَمَّ سبب خاص ؛ لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه ، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة".

"ولابد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً :

أحدها: قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ((
)؛ فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصاً في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((
)، وإذا عرف هذا؛ تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة، أم لا؟"(
).

"قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((
)؛ فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدتْه، وهم خزاعة، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها؛ فلذلك عينت"(
).

القاعدة الخامسة : كل حكاية في القرآن؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها، أو لا، فإن وقع معها رَدٌّ لها؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه.
قال الشاطبي: "كل حكاية وقعت في القرآن؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها، أو لا، فإنْ وقع معها رد لها؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه.
أما الأول؛ فظاهر ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ((
).
فأعقب بقوله: ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( ((
)الآية"(
).
"وأما الثاني؛ فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سمي فرقاناً، وهدىً، وبرهاناً، وبياناً، وتبياناً لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبَّه عليه"(
).
"ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقاً؛ كحكايته عن الأنبياء والأولياء، ومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع موسى عليه السلام، وقصة أصحاب الكهف، وأشباه ذلك.
ولاطّراد هذا الأصل اعتمده النُّظَّار؛ فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع، بقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((
)؛ إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته.
واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم؛ بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
) وأنهم: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)، أعقب ذلك بقوله: ( ((((((( (((((((((((( ((
)؛ أي: ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئاً، ولما حكى قولهم: ( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
) ،لم يتبعه بإبطال، بل قال: ( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((( ((
)؛ دل المساق على صحته دون القولين الأولين"(
).
القاعدة السادسة: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه؛ لأن المطلوب من المكلف ما يدخل تحت قدرته.

قال الشاطبي: "ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً، ولا معنى لبيان ذلك ههنا؛ فإن الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظيفة، ولكن نبني عليها ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه؛ فقول الله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله في الحديث: «كُنْ عبدَ اللهِ المقتولَ ولا تكن عبدَ اللهِ القاتِلَ» وقوله: «لا تمُتْ وأنتَ ظالم» وما كان نحو ذلك ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو: الإسلام وترك الظلم، والكف عن القتل، والتسليم لأمر الله، وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل"(
).

القاعدة السابعة : كل أصل علمي يتخذ إماماً في العمل؛ فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله؛ بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى؛ فذلك الأصل صحيح، وإلا فلا.
قال الشاطبي: "كلُّ أصل علميٍّ يتخذ إماماً في العمل؛ فلا يخلو إمَّا أنْ يجريَ به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا يَنْخَرمُ منه ركنٌ ولا شرط، أو لا، فإنْ جَرى؛ فذلك الأصل صحيح، وإلاَّ؛ فلا.

ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله: أنه قد تبيَّن في أصول الدين امتناعُ التخلُّف في خَبر الله تعالى، وخَبر رسوله ( ، وثبت في الأصول الفقهية امتناعُ التكليف بما لا يُطاق، وأُلحق به امتناعُ التكليف بما فيه حَرَجٌ خارجٌ عن المعتاد، فإذاً؛ كلُّ أصلٍ شرعيٍّ تخلَّف عن جَريانه على هذه المجاري، فلم يطَّرد، ولا استقامَ بحسبها في العادة؛ فليس بأصل يُعتمد عليه ولا قاعدةً يُستند إليها.
ويقع ذلك في فهم الأقوال، ومجاري الأساليب، والدُّخول في الأعمال.

فأما فهم الأقوال؛ فمثل قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (
)، إن حُمل على أنه إخْبارٌ؛ لم يستمرَّ مُخْبَرُهُ لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيراً بأَسْره وإذْلاله؛ فلا يمكن أنْ يكون المعنى إلاَّ على ما يصدِّقه الواقع ويطَّرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعيِّ؛ فعليه يجب أن يُحمل.

ومثله قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، إن حُمل على أنه تقريرُ حكمٍ شرعيٍّ؛ استمرَّ وحصلت الفائدة، وإن حُمل على أنه إخبارٌ بشأن الوالدات؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما عُلم قبل الآية.

وأما مجاري الأساليب؛ فمثل قوله: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((
).

فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخولَ كلِّ مطعوم، وأنه لا جُناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يُفسد جَرَيان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر؛ لأن الله تعالى لما حرَّم الخمر؛ قال: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، فكان هذا نقضاً للتحريم، فاجتمع الإذن والنهيُ معاً؛ فلا يمكن للمكلَّف امتثال.

ومن هنا خطَّأ عمرُ بن الخطاب مَن تأوَّل في الآية أنها عائدةٌ إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له: « إذا اتقيتَ اجتنبتَ ما حرَّم الله».

إذ لا يصحُّ أنْ يُقال للمكلَّف: اجتنبْ كذا، ويؤكَّد النهيُ بما يقتضي التشديدَ فيه جدّاً، ثم يقال: فإن فعلتَ؛ فلا جُناح عليك.

وأيضاً ؛ فإن الله أخبر أنها تصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وتُوقع العداوة والبغضاء بين المتحابِّين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله: ( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
)؛ فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شُربت؛ لأنه من الحَرَج أو تكليف ما لا يُطاق"(
).
القاعدة الثامنة : أن النسخ لا يثبت إلا بأمر محقق.
قال الشاطبي: "الأحكام إذا ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بأمر محقق"(
).

ثم بين معنى النسخ في كلام المتقدمين والمتأخرين فقال: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به"(
).

"ولابد من أمثلة تبين المراد : فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ((
) إنه ناسخ لقوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: ( ((((((((( ((((((( ( مطلقاً، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى: ( ((((( ((((((( (، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ"(
).
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